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Abstract
Criminal protection, achieved through coercive prevention and punishment of water-related 
crimes, plays a crucial role in mitigating the agricultural crisis in Iran. This crisis has led 
to a heightened reliance on imported agricultural and food products due to declining water 
resources and inadequate water management. The surge in imports of unsafe genetically 
modified organisms (GMOs) exacerbates the crisis, as it prioritizes food security at the expense 
of the right to access "healthy" food. The inadequacies of Iranian laws and legal procedures in 
safeguarding consumer rights in relation to GMOs necessitate criminal measures to ensure food 
security amidst the water crisis. From a jurisprudential standpoint, arguments in favor of GMO 
production appear stronger, supporting the alignment of criminal policies that do not criminalize 
these products. Opponents of GMO production raise concerns that go beyond jurisprudential 
considerations, highlighting potential abuses in genome research that challenge human dignity. 
This article critically analyzes existing laws and regulations pertaining to criminal protection in 
the areas of water and biosafety concerning GMO consumption. It provides a framework for 
criminalizing behaviors that disrupt the food supply chain, emphasizing both absolute liability 
and the presumption of criminal liability. The primary objective of this article is to evaluate 
the provisions of laws relating to GMO products and water crimes, with the aim of holding 
government bodies and public and private entities accountable for enforcing and monitoring 
food safety laws. It advocates for the application of the "principle of minimum and limited 
intervention as a last resort."
Keywords: Legal system for GMO products, biosafety crimes, dilemma of food security and 
food health.
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التحليل القانوني والفقهي لإنتاج المنتجات المعدلة وراثيا 
في ضوء الحق في الأمن الغذائي 

مهدي خاقاني اصفهاني2
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المستخلص
تعد الحماية الجنائية، من خلال المنع القسري والمعاقبة على جرائم المياه، أحد الروادع أمام تصعيد الأزمة 
الزراعيـة فـي إيـران؛ أزمة سـببت ازدياد الحاجة إلى اسـتيراد المنتجـات الزراعية والغذائية، مع تدهـور الموارد 
المائية وسوء إدارة المياه. يزيد نمو واردات الجينات المحورة جينيا غير المأمونة من الأزمة، بسبب التفضيل 
غير المبرر للأمن الغذائي على الحق في الغذاء "الصحي". كما أن بعض سلبيّات القوانين الإيرانية، والإجراءات 
القانونية في حماية حقوق مستهلكي المنتجات المعدلة وراثيًا، يستلزم أيضًا تجريمًا يهدف إلى حماية الأمن 
الغذائي في مواجهة الحاجة المتزايدة إلى الجينات المعدلة وراثيًا في أزمة المياه. تبدو الحجج المؤيدة من 
وجهة النظر الفقهية، لإنتاج المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا أقوى، وتدعم مواءمة السياسة الجنائية في 
كثر  عدم تجريم هذه المنتجات. إن ما اقترحه المعارضون لإنتاج الأغذية المعدلة وراثيا، كسبب للمعارضة، هو أ
من مجرد اهتمام فقهي. لأن إجراء البحوث على الجينوم )النبات والحيوان، وبالتالي الجينوم البشري(، قد 
تكون مصحوبة بانتهاكات تتحدى كرامة الإنسان. توفر هذه المقالة، بطريقة وصفية-تحليلية، إطارًا لتجريم 
السلوكيات التي تعطل سلسلة الإمداد الغذائي، من خلال انتقاد القوانين واللوائح القائمة في مجال الحماية 
الجنائية لقضيتي المياه والسلامة الحيوية في استهلاك الأغذية المعدلة وراثيًا. نكون الجرائم ذات المسؤولية 
المطلقة أو مع افتراض المسؤولية الجنائية. الغرض من هذه المقالة هو نقد مواد القوانين المتعلقة بالمنتجات 
المعدلة وراثيا والجرائم ضد المياه، من أجل تحميل الحكومة والكيانات القانونية العامة والخاصة مسؤولية 

تنفيذ ومراقبة قوانين سلامة الغذاء، مع مراعاة "مبدأ الحد الأدنى و تدخل محدود حتى الملاذ الأخير". 
الكلمات المفتاحية: النظام القانوني للمنتجات المعدل وراثيا، الجرائم ضد السلامة الحيوية، معضلة 

الصحة الغذائية أو الأمن الغذائي.
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المقدمة

نظـرًا لمتوسـط ​​النمـو السـكاني العالمـي، وموارد الميـاه والأراضـي المحدودة، فإن الاسـتجابة 

يـادة  كثـر شـيوعًا لزيـادة إنتـاج الغـذاء، بمـا فـي ذلـك تحسـين الغالت وز للاسـتراتيجيات الأ

الإنتاجيـة وتحسـين جـودة الأراضـي الزراعيـة، والإمـدادات الغذائية والحصول عليهـا، والأمن 

الغذائي، تكتسب أهمية متزايدة مدرجة في قائمة الاهتمامات الإنسانية الأساسية، ويصبح 

كثر تعقيدًا. لذلك، فإن أحد التدابير المناسبة لمواجهة الحاجة المتزايدة للمجتمع  تحديًا أ

إنتاج المنتجات المحورة جينيا.  الدولي إلى الغذاء، هو استخدام طرق الهندسة الوراثية، و

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن سلامتهم البيولوجية. 

المنتجات المعدلة وراثيًا، هي منتجات نباتية أو حيوانية، يتم إنتاجها من خلال التقنيات 

العلمية، بما في ذلك أخذ جين من نبات أو نوع حيواني، وحقنه في أنواع أخرى، لنقل سمة 

أو ميزة مرغوبة. في الواقع، تم تطوير النباتات المعدلة وراثيًا لإنتاج عالي الجودة، وعائد أعلى، 

وخفـض التكلفـة، وحـل العديـد مـن مشـاكل القطـاع الزراعـي. علـى الرغـم مـن أن اسـتخدام 

هذه التكنولوجيا كان خطوة كبيرة نحو ثورة وراثية، إلا أنها جلبت معها أيضًا تحديات، مثل 

المخـاوف الدينيـة والثقافيـة والأخلاقيـة والصحيـة، والتي أثـارت احتجاجات من مجموعة 

واسـعة مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة، وحتـى بعـض الحكومات، ونشـطاء حقوق الإنسـان 

والعلماء والمحامون والأخلاق والعلوم الطبية وما إلى ذلك مع هذه المنتجات. 

الماء هو سبب المظهر والمثابرة والكفاءة. يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الناجم عن الافتقار 

إلى الوصول المستدام إلى موارد المياه للمواطنين، إلى زعزعة الاستقرار والأمن وتحدي شرعية 

النظـام السياسـي. إن منـع انعـدام الأمـن المائي-السياسـي )الهيدروبولوتيـة( فـي العلاقـات 

المائيـة، يسـتلزم حمايـة قانونيـة للميـاه مـن الجرائـم والانتهـاكات المائية. إن تنفيـذ وضمان 

الحـق فـي الغـذاء، أمـر مسـتحيل دون تدخـل الحكومـات. وبالتالـي فـإن الصكـوك الدوليـة 

لحقـوق الإنسـان، شـجعت الحكومـات علـى ضمـان، وضمان إعمـال الحقـوق المنصوص 
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عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان. )Busta,Francis; Kennedy, 2011: p91( "على 

الرغـم مـن عـدم وجـود نـص صريـح فـي اتفاقيـات منظمـة التجـارة العالميـة بشـأن الحق في 

الغـذاء الكافـي، فـإن أعضـاء الأمم المتحدة ملتزمون ضمنيًا بتطبيق مبادئ تقييم السالمة 

، لحماية حياة وصحة المستهلكين عند تبادل المنتجات الغذائية والاتجار بها".  والمخاطر

)رزمخواه، 2014: ص52(. عملاً بالمادتين 55 و 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والتفسير العام 

للفقـرة الأولـى مـن المـادة 2، المادتـان 11 و 23 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنية 

والسياسية، يجب على الدول أن تلعب دورًا أساسيًا في المشاركة الدولية في عملية إعمال 

الحـق فـي الغـذاء. ويجب علـى الحكومات أيضًا، قبول التزاماتها بالمشـاركة فـي الإجراءات 

والأنشطة الدولية التي تؤدي إلى الإعمال الكامل لهذا الحق. 

يعتبـر التشـريع مـن التدابيـر المناسـبة لإعمـال الحقـوق المنصـوص عليها في العهـد، على 

المستوى الوطني من قبل الحكومات. ويتعين على الدول الأطراف، توفير التشريعات اللازمة 

لضمـان أن مـن يخضعـون لولايتهـا القضائية، يحق لهم الحصول على نظـام غذائي صحي. 

"تـم التصديـق علـى العديـد من الاتفاقيـات والبروتوكولات في مجـال الاعتـراف، بالالتزامات 

إقرارها. وقد أشـارت العديد من الإعلانـات والقرارات  القانونيـة المتعلقـة بالحـق في الغـذاء و

إلى هذه المسألة الهامة، وحتى الأمن الغذائي، وهو الحق في الحصول على الغذاء. ضمان 

كد عليهـا دائمًا صانعو  تحريـر الغـذاء الإنسـانية مـن الجـوع، هي إحدى أهـم الأولويات التي أ

السياسات في الحكومات والمجتمع الدولي". )فروغينيا و آخرون، 2014: ص133(. 

يقـع علـى عاتـق الـدول الأطـراف، واجـب ضمـان إعمـال الحـق فـي الأمـن الغذائـي الصحـي 

إنفاذ قوانين شاملة، بما في  للمواطنين عبر الوطنيين -وليس البشر فقط-، من خلال سن و

ذلك القانون الجنائي، في ضوء "مبدأ أعلى جودة" وليس "الحد الأدنى من المبدأ المقبول". 

أثـار إدخـال المنتجـات الغذائيـة المعدلـة وراثيـا، وآثـار التغذيـة علـى هـذه المنتجـات، إلـى 

جانب السيطرة الواسعة للشركات الخاصة على عملية البحث العلمي للتحقيق في آثارها 
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الجانبيـة المحتملـة، مخـاوف جديـة بيـن نشـطاء حقـوق الإنسـان. عماًل بالفقـرة الثالثـة من 

المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر هذه 

الشـركات أن أي نوع من التدخل والإشـراف للقطاع العام في عملية التحقيق، يتعارض مع 

المبادئ الأساسـية لحقوق الإنسـان والكشـف عن المعلومات العلمية. » يرفض المنتجون 

في المعامل الخاضعة لسيطرتهم، ويدعون دائمًا أن الأطعمة المعدلة وراثيًا، لا تختلف عن 

الأطعمـة العاديـة؛ هـذه المسـألة لا تنتهـك "الحـق في الغـذاء الكافي" فحسـب، بل تتعارض 

« )عباسي  أيضًا مع بعض مبادئ "الأخلاقيات البيولوجية"، بما في ذلك "مبدأ عدم الإضرار

وآخرون، 2013: ص131(. ويتفاقم هذا القلق، عندما نعتبر أن »هيمنة منطق الأعمال قد أدت 

كبر بدلاً من تحديد  ، في كثير من الأحيان سعياً وراء مصالح تجارية أ إلى البحث والتطوير

الاحتياجات الغذائية ومعالجتها؛ وهكذا، على الرغم من أن التقنيات الجديدة زادت من 

قدرة إنتاج الغذاء بنسبة 31 في المائة، فإن شركات التصنيع الكبرى التي تستفيد من حقوق 

الملكيـة الفكريـة، لـم تتخـذ بعد إجـراءات تفيد المزارعيـن في المناطق الفقيـرة من البلدان 

النامية«.  )سيد فاتمي ورضيان ، 1397: ص162( وعلى العكس من ذلك، هم من المؤيدين 

الماليين والفكريين بشدة، لتركيز البحث والإنتاج على المنتجات "القابلة للتسويق" بدلاً 

من المنتجات "المغذية". 

يتطلب إنتاج الغذاء، الماء. والماء شرط أساسي للطعام، وبصرف النظر عن ذلك، فهو أحد 

أهـم احتياجـات الإنسـان. لكن الفراغ والفشـل فـي إدارة المياه في إيـران، هو ضعف تاريخي 

. »أزمـة الميـاه فـي إيـران، هي نتـاج مجموعة متنوعة من أسـباب الجهل  كبـر اسـتمر بشـكل أ

وعـدم القـدرة، وهـذا التنوع هو نتيجة لاتسـاع وتعقيد مجموعة البنى التحتية والمؤسسـات 

والمنظمـات والجهـات الفاعلـة والممارسـات التـي تشـكلت حـول فئـة مـاء«. )أحمـدي بـور 

وأحمـدي، 2019: ص110(. وفـي هـذا الصـدد، فـإن "ضعـف إنفاذ حقوق المسـؤولية الجنائية، 

يـة، يعزز الحاجة إلى ضمان الحق في الأمن الغذائي للمواطنين،  وعـدم كفايـة التدابيـر الإدار
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، ومنع الجرائم  وهو من مسؤولية الحكومات". )كوين، 2016: ص193( وهذا يعتمد على تعزيز

ضد المياه، ومعاقبة هذه الجرائم. 

الحکـم الاولـي مـن الناحية الفقهية في تفسـير الشـريعة الإسالمية، هـو الاباحـة، وذلک لعدم 

وجـود سـبب وجيـه للعقوبـات المعدلـة وراثيا. ومع ذلك، فقـد علق بعض علماء الفقه على 

أنـه، "بالنظـر إلـى الظـروف المناخيـة فـي إيـران، والتحديات الزراعية الناشـئة، فإن اسـتخدام 

إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيًا لمنع الهيمنة الأجنبية، يصبح أمرًا  التكنولوجيا الحيوية و

إلزاميًـا". )غنيـزاده و طباطبائـي، 2017: ص267(، لكـن هـذا المقـال لا يثبـت سـبب هيمنـة 

الأجانب.  

موضوع تحليل الجوانب القانونية للمنتجات المحورة جينيا وفئة الحقوق المائية، وكذلك 

الموضوع الثالث، الذي يمكن الإشارة إليه على أنه أشكال الحماية القانونية للأمن الغذائي 

)بما في ذلك الحماية الجنائية في شكل علم الجريمة(، في الدراسات والبحوث المنشورة، 

ينعكس القليل نسبيًا وليس كثيرًا.3 

فيما يتعلق بأهمية المناقشة والحاجة إلى دراسة خلفية الإجراءات القانونية ضد المنتجات 

المحورة جينيا في ضوء الحق في الأمن الغذائي، والأسس النظرية لاستراتيجية تعزيز الحماية 

الجنائية للأمن المائي، وقدرة القوانين واللوائح القائمة لتوفير الحماية الكافية لموارد ومنشآت 

المياه والمياه، أشارت شبكة إمدادات المياه، إلى أن الحروب البشرية والعنف الاجتماعي 

فـي المسـتقبل، سـتنجم عن نقص موارد الميـاه والغذاء والغابات. وتعتمـد البلدان -بغض 

النظر عن مستوى تنميتها-، بشكل كبير على الموارد المتجددة، وستواجه نزاعات شديدة 

عليها. لذا فإن ندرة المياه ستشـكل تحديًا، وسـتزيد من تحدي الأمن الوطني والدولي. "مع 

3. للحصول على دراسة تفصيلية للبحوث المتعلقة بالموضوع أنظر: 1- حسيني، مهدي و آخرون )2021(، المسؤولية 
الجنائية لإنتاج وتوريد المنتجات المحورة جينيا غير القانونية في النظام القانوني الإيراني، المجلة التاريخ الطبي، العدد 
46؛ 2- قرباني قلجلو، مهدي و آخرون )2017(، السياسة الجنائية الإيرانية بشأن السلوكيات التي تهدد الأمن الغذائي: 

تحقيق جنائي واستجابة تأديبية إدارية في سلسلة التوريد الغذائي، المجلة الإيرانية لعلوم الأغذية والصناعة، العدد 71. 
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كثر من  كثر من 26 دولة، يبلغ عدد سكانها أ انتشار ظاهرة ندرة المياه الخطيرة، يواجه الآن أ

300 مليون نسمة، أزمة مياه. إذا استمر الاتجاه الحالي حتى عام 2050، فإن هذا الرقم سيصل 

 .)De Schutter, 2011: p108( ."إلـى 66 دولـة، يبلـغ عدد سـكانها حوالي ثلثي سـكان العالـم

كثر من 1830 نزاعًا حول  "وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، في نصف القرن الماضي، كان هناك أ

المياه في العالم، أدى 37 منها إلى نشوب حرب أو انفجار سدود". )أفشار و دهشيري، 2018: 

ص101(. تُظهر قضية أزمة المياه في الشرق الأوسط، وموقع المنطقة الجيوسياسية للخليج 

الفارسي في هذه المنطقة الجغرافية، الدور المهم للموارد المائية لهذه البلدان. تعاني معظم 

دول الشرق الأوسط من فقر شديد في المياه العذبة. لذلك، يجب استخدام جميع القدرات 

لدعـم أمـن الميـاه العذبة الموجـودة. الحماية القانونية هي أحد مجـالات الحماية. وفي هذا 

المجال، تعتبر الحماية الجنائية في شـكل تجريم ومعاقبة مرتكبي جرائم المياه، من أقوى 

كثر ردعًا، لتأخير تكثيف الحاجة إلى المنتجات الغذائية  وأشكال حماية الأمن المائي الأ

المعدلة وراثيًا.  

من ناحية أخرى، شرح الأسس النظرية لمسؤولية الحكومات عن الحق في الغذاء، ومواجهة 

المنتجات المعدلة وراثيا، وأهمية البحث في تحديد أسباب الجرائم المتعلقة بالمنتجات 

الغذائية المحورة جينيا، والحاجة إلى الحماية الجنائية للمياه، تستلزم الجرائم ضد المياه 

لتقليل الاعتماد على المحاصيل المعدلة وراثيًا. "نهج علم الجريمة -وخاصة علم الجريمة 

البيئـي-، تسـهل عمليـة إثبـات تفضيـل "الحـق فـي الغـذاء الصحـي" علـى "الحق فـي الأمن 

الغذائـي"، مـن أجـل شـرح أهميـة السالمة الحيويـة للأغذيـة". )Walters, 2007: p217( وقـدّم 

مساهمات كبيرة في تجريم واردات المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا غير المعيارية.

إن ضعف القوانين والإجراءات القانونية الإيرانية، سواء في حماية المياه أو في حماية حقوق 

مستهلكي المحاصيل المعدلة وراثيًا، يستلزم تجريمًا، يهدف إلى حماية الأمن الغذائي في 

مواجهة الحاجة المتزايدة إلى الجينات المعدلة وراثيًا في أزمة المياه. وبالتالي، فإن تحليل 
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موقـف السياسـة الجنائيـة الإيرانية بشـأن نجـاح الحماية الجنائية للميـاه -باعتباره المتغير 

كثر أهمية الذي يؤثر على حاجة البلاد إلى استيراد الأغذية المعدلة وراثيًا، بعد إضعاف  الأ

الزراعـة العضويـة التقليديـة القائمـة علـى أسـاليب الري التقليديـة، )خاصة طريقـة الري غير 

الصحيحـة: طريقـة غيـر بالتنقيـط( نقطـة مهمـة، سـيتم مراجعة هـذه القضية بشـكل نقدي 

لاحقًا في المقالة.  

ركزت الأبحاث السابقة ذات الصلة، إما على الحماية الجنائية لجرائم المياه والمياه، أو على 

المسـؤولية الجنائية لانتهاك حقوق المسـتهلكين، في عملية إنتاج أو اسـتيراد المنتجات 

المعدلـة وراثيًـا. ولكـن لـم يربـط أي بحـث بيـن سياسـة الميـاه الإجراميـة، والحـق فـي حيـاة 

صحية ضد التهديدات من المحاصيل المعدلة وراثيًا، وهذه إحدى السمات المميزة لهذه 

المقالـة؛ وهـو مـا تـم إعلانـه مبتكرًا. ينتقد هـذا المقال أيضًا، تجريم السـلوكيات المماثلة في 

قوانيـن مختلفـة مـن منظـور جديـد، ومن بينها: عـدم اليقين في نطـاق أمثلة المـواد القانونية 

المتشابهة، والاختلافات في التفسير في هذا الصدد، والالتزام وحظر بعض السلوكيات دون 

تقديـم عقوبـة فـي حـالات الانتهـاكات، وتجاهـل الجرائم غير المقصـودة، وضمـان الأداء غير 

المتناسـب وغيرهـا. الـرادع، هـو عدم وضع بعض أوجـه القصور في القانون الجنائي لحماية 

المياه، على الأقل بالنسبة لبعض العقوبات، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه وزيادة الحاجة 

إلـى اسـتيراد المنتجـات الغذائيـة المعدلـة وراثيا. تقـدم المقالة أيضًا، تفسـيراً جديداً، ينص 

علـى أنـه فيمـا يتعلـق بقـدرة القانـون الجنائـي علـى حمايـة "الحق فـي الأمـن الغذائـي" )نهج 

مؤيـد للتحويـر الجينـي(، فـإن الحمايـة الجنائيـة المتوازنـة للحق فـي الغـذاء الصحي )نهج 

مضاد للتحوير الجيني(، ومن الضروري تجريم أي عمل يهدد الوصول المادي إلى الغذاء، 

وتجريم أي محاولة متعمدة لمنع تطور علم التغذية. ويجب أن تخضع السلطات الحكومية 

للمساءلة عن الأمن الغذائي المستدام. 
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نلإسان  ا حوقق  أبع دا وراايث.  المعدل ة الغذائ ةي المنتاجت  إلى  الاحج ة زداية   -1

والوجانب الانجئ ةي

، مصحوبة بمزايا عديدة  جميع التقنيات الجديدة، مثل الهندسة الوراثية وتكنولوجيا النانو

ومقلقـة وصعبـة. هـذه ميـزة متأصلة في أي تقنية، ولا توجد تقنية جديدة تتمتع حقًا بالأمان 

المطلق. "عندما تستطيع تقنية جديدة أن تحل مشكلة من مشاكل الإنسان، ولا تطرح مشكلة 

معينة مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى، فمن الواضح أنه سـيكون من الأخلاقي اسـتخدامها، 

والعكـس بالعكس، الحجج غيرالمنطقية وغيرالعلميـة لمعارضتها. التكنولوجيا الجديدة 

عادلة غير أخلاقي. ما هو مؤكد، هو أن إنتاج الغذاء يجب أن يزداد في المسـتقبل، ولم يتم 

ذكر المنتجات المعدلة وراثيًا على أنها الحل الوحيد، ولكنها تعتبر عاملاً مهمًا في حل هذه 

، 2016: ص42(  المشكلات". )نيري وتوحيدفر

"بالنظـر إلـى أهميـة الميـاه، ومشـكلة أزمـة نـدرة الميـاه، وأضـرار ارتـكاب سـلوكيات معينـة 

للمجتمع، -کالتلوث والاستخدام غير المشروع، والاستيلاء على الموارد المائية، والتعدي 

علـى السـرير وخصوصيـة الميـاه- وضعـف ردع الضمانـات الأخـرى، والتدخـل فـي القانـون 

يـا". )بهرهمنـد و رسـتمي، 2016: ص236(  الجنائـي، يعـد تجريـم هـذه السـلوكيات أمرا ضرور

لا ننتهـك مبـدأ التقليـل مـن القانـون الجنائـي، ونجـرم أي سـلوك ضـار بسـيط  لكـن يجـب أ

ونعاقب عليه. 

تم سن العديد من القوانين المتعلقة بالجرائم ضد المياه. تشمل هذه القوانين قانون المياه 

وتأميمها )1968( ، وقانون الصيد )1967(، وقانون التوزيع العادل للمياه )تمت الموافقة عليه 

عام 1982(، وقانون حماية البيئة )1974(، وقانون الحفظ من البحر والأنهار الحدودية بسبب 

التلوث النفطي )1975(، وقانون المناطق البحرية لجمهورية إيران الإسلامية )1993(، والكتاب 

الخامس من قانون العقوبات الإسلامي )1996(، وقانون التخلص من النفايات )2004(، وقانون 

/المياه بدون ترخيص )2010(. يستحيل ذكر أوجه القصور في هذه القوانين،  التنازل عن الآبار
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من حيث مبادئ ومتطلبات الحماية الجنائية للمياه في هذه المادة. وتظهر نتائج مراجعة 

هذه القوانين، أن المشرع كان في وضع غير مستقر فيما يتعلق بقضية المياه -خاصة تجريم 

أفعـال معينـة وفـرض العقوبـة عليهـا في قوانيـن مختلفة-، ولم يظهـر منهجًا محـددًا في هذا 

. وقد أدى ذلك إلى عدم تحقيق أهداف التدخل والحماية الجنائية للمياه بشكل  الإعتبار

جيد، بالإضافة إلى أن هذا التدخل والحماية يعاني من مشكلة ضعف الردع والكفاءة. 

الأخـرى  العلميـة  القـوى  الجماعيـة،  المعيشـة  معاييـر  لدعـم  الجنائـي  القانـون  يسـاعد 

الموضوعيـة  والأدوات  إلـخ(،  البيئيـة،  والهندسـة  العامـة،  والسياسـة  والإدارة،  )کالإقتصـاد، 

لحماية الأمن المائي، للحد من أزمة المياه، وتسريع الحاجة الماسة لاستيراد المواد المحورة 

جينيـا فـي المنتجـات، أو تقليـل الحاجـة إلى الإنتاج السـريع، والذي قد يكـون ضارًا لصحة 

الأمـة الإيرانيـة. بالإضافـة إلـى الأسـاس القانونـي للحاجـة إلى الحماية الجنائيـة للأمن المائي 

-لمجموعـة متنوعـة مـن الأغـراض، بمـا فـي ذلـك منع التكثيف غيـر المعقـول للحاجة إلى 

اسـتيراد المنتجـات المعدلـة وراثيـا للحفـاظ علـى الأمـن الغذائي- ينبغـي أيضا الإشـارة إلى 

الأساس الفقهي لهذه القضية الهامة.

"هنـاك رادع قـوي فـي الفقه الاسالمي للإفراط في اسـتغلال المـوارد المائية؛ ومن بينهم حكم 

، إن أهم مبادئ القانون  لا مكـروه ولا عـدل ولا وصايـة... الـخ. هـذا من جانب، ومن جانـب آخر

لمنع جرائم المياه، هي مهمة القانون لحماية المصلحة العامة المشـتركة المعنونة بحقوق 

كثـر تفصياًل لحقـوق المواطنـة، التـي لهـا مكانـة خاصـة فـي الفقـه مـع  الإنسـان، وفـي نظـرة أ

"الحمايـة مـن القواسـم المشـتركة". هـذه المبادئ يمكـن أن تبرر السياسـة الجنائية الحالية، 

وحتى صياغة سياسة جنائية كاملة ومدروسة". )مرادي وآخرون، 2018: ص19( لذلك، يوفر 

استخدام مبادئ حقوق الإنسان، والقانون الجنائي والقانون الدولي ذات الصلة بالموضوع، 

الأساس للانتقال من السياسة الجنائية الحالية، إلى السياسة الجنائية المنشودة من حيث 

الأسس الفكرية.  
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2- مقترحاتلإ صلاح الس ةسايالانجئ ةيالتشريع ةيف يإيران ف يضوء أزم ةالمايه وأزم ة
ً
الماحصيل المعدل ةوراايث

لا ينبغـي للهيئـة التشـريعية أن تنتظـر اتخـاذ إجـراء جنائي ضـد المجرمين، الذيـن يهددون 

السلامة البيولوجية لإحداث ضرر فعلي، لكن الرد الجنائي المناسب يتطلب ارتكاب أفعال 

 ، أو تقصيـر ينتهـك أحد متطلبات السالمة، وتجريمهـا ومواجهة رد جنائي. )سـماواتي بيروز

2010: ص154( يحتـوي جـزء آخـر مـن المـادة 6 مـن هـذا القانـون علـى اعتراض آخـر من وجهة 

نظـر الإجـرام، بيّـن أن ارتـكاب سـلوك يخالـف القواعـد والمعايير التي تحكم مجال السالمة 

الأحيائيـة فـي هـذه المقالـة في المقـام الأول، ليس له وصف جنائي، ومن المدهش أن نفس 

السـلوك، أو نفـس العناصـر فـي المـرة الثانية، يعتبر جريمة. بل إن المشـرع في قانون السالمة 

الأحيائية، قد حد من رد الفعل الجنائي المتأخر )في الحالة الثانية( بغرامة؛ وهو أمر ضعيف 

للغاية، وغير رادع وغير متناسب مع خطورة هذه الجريمة، وعواقبها الوخيمة وطويلة الأمد. 

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن "أحد نقاط الضعف في قانون البيئة، هو الاستخدام العشوائي 

للسجن والغرامات. فاليوم، غالبًا ما، ترتكب كيانات قانونية الجرائم البيئية. لذلك، يبدو أنه 

من الأنسب استخدام ضمان الإعدام السلبي للرواتب والعقوبات المهنية بدلاً من السجن". 

)خالقـي و رشـنوادي، 2013: ص136( وكمـا قـال بعـض العلمـاء بثقـة: "إن ضعـف القانـون 

. فمن  كيـد إلـى تجـاوزات متكـررة، ونتيجة لذلـك، تتعدد الجريمـة وتكرر هـذا، سـيؤدي بالتأ

الضروري، تحديد وتطبيق رد جنائي مناسب، بما في ذلك العقوبات الرئيسية والتكميلية 

لجرائم التكنولوجيا الحيوية". )وطنخواه وآخرون، 2017: ص186(  

قانـون السالمة الأحيائيـة فـي إيران، هو مصدر قلق من جانـب لخبراء التكنولوجيا الحيوية، 

الذين يسعون إلى شحن المنتجات المعدلة وراثيا إلى البلاد على نطاق صناعي وبأعداد 

كبيرة. فأدوات التحكم في هذا القانون ضعيفة، والدور الرقابي لوكالة البيئة في هذا القانون 

غيـر مهـم فـي الواقـع. فتنـص المـادة 5 مـن القانـون علـى أن معاقبـة موظفي الحكومـة، الذين 
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يعطلـون أنشـطة التكنولوجيـا الحيويـة، ليسـت عقوبـة ضعيفـة، ولكنهـا لـم تحـدد العقوبـة، 

وهؤلاء المجرمين الذين يتسببون في أضرار جسيمة للسلامة البيولوجية للشعب، يدفعون 

فقـط ثالث أضعـاف الاضـرار الـواردة الملزمة کحد أقصي. وهذه عقوبة غير رادعة بل تشـجع 

مرتکبيها. مضافا الي ذلك، وفقًا للمادة 6 من قانون السلامة الأحيائية، يخضع تحديد العقوبة 

، وقد جرَّمت الهيئة التشريعية الجرائم ضد السلامة الأحيائية، باعتبارها جرائم  لإلحاق الضرر

ملزمـة، لهـا عواقـب وخيمـة. فـي حيـن أن العقوبة المطلقة فقـط لمثل هـذه الجرائم الخطيرة 

جدًا ضد الأمن البيولوجي للمجتمع ضرورية، يجب أن تظل مجرمة حتى في طريقة تجريم 

الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، وبدء الجريمة وحتى الشروط المسبقة غير المتوقعة 

للجريمة؛ لأجل صياغة الردع الضروري من خلال تبني سياسة جنائية غير منحازة والتجريم 

كرادع. 

نقـد آخـر لقانـون السالمة الأحيائيـة الإيرانيـة مـن منظـور تقييـم الحمايـة الجنائيـة للحـق فـي 

الغـذاء الصحـي فـي مواجهـة الجينـات المعدلـة وراثيـا، يتعلـق بالمـادة 7 مـن هـذا القانـون، 

والتـي إذا نظرنـا فـي أحكامهـا إلـى جانـب أحكام المـادة 6، نجد حددت السالمة الأحيائية، 

أثناء تحديد شروط التعبئة والتغليف والوسم، العناصر المكونة لجريمة السلامة الأحيائية، 

والتـي ليسـت مختصـة جنائيًـا مـن حيـث سـلطاتها وموقعهـا، ولا مـن حيـث تكويـن أعضـاء 

المجلس. من ناحية أخرى، في الحالة التي أشارت فيها الهيئة التشريعية، دون تفسير نظام 

الرقابة للمجلس الوطني للسلامة الأحيائية، لفترة وجيزة فقط إلى الرقابة كواحدة من واجبات 

المجلـس، فـإن التخلـي عـن الرقابـة، موضـوع المـادة 3 مـن القانون المذكـور أعاله، كان قابل 

؛ الذي حدث للأسف أيضًا.  للتنبؤ

إنتقاد ثالث هو أن قانون السلامة الحيوية، لا يضمن تنفيذ عدم تقديم المعلومات الصحيحة 

للجهـة ذات الصلـة، -كمـا قـد تكون الحالـة من قبل وزارة الصحة أو الجهـاد أو وكالة حماية 
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البيئـة- مـن قبـل مقـدم الطلـب للحصـول على رخصـة تصدير لــ الكائنات الحيـة المعدلة 

وراثيـا. "ومـن جهـة أخـري، لـم يكـن حريصـا بما فيـه الكفاية فـي تجريم وتجميـع الانتهاكات. 

جرَّمت الهيئة التشـريعية، السـلوكيات على عجل، لدرجة أن مثل هذه السـلوكيات لم يتم 

التحقيـق فيهـا فـي المجتمـع مـن قبـل علمـاء الجريمـة وعلمـاء الاجتمـاع. تجريـم السـلوك، 

هو الملاذ الأخير للمشـرع لمواجهة وتدمير السـلوك في المجتمع. وقانون السالمة الحيوية، 

، قد ارتكب جرائم في مجال  الـذي يتنـاول لأول مـرة الترخيص وتطوير وثائق تقييم المخاطـر

التكنولوجيـا الحيويـة الحديثـة دون دراسـات اجتماعيـة وسـلوكية". )كاظمـي نجفآبـادي 

كتفـاء بالتجريـم،  إسـكندريان، 2013: ص146(. وبـدلاً مـن التجريـم، كان مـن المناسـب الا و

وأحيـل التحقيـق فـي هـذا النـوع من الانتهـاك -وهو تقني وتخصص بالكامـل- إلى مجالس 

المراجعة المنهجية. يفتقر القضاء إلى الموارد البشـرية المتخصصة، ويفتقر إلى عمليات 

متمايزة للتعامل مع انتهاكات وجرائم قانون السلامة الأحيائية. 

تظهر الأبحاث أنه من منظور الحماية الجنائية للأمن الغذائي، "الاستجابة لتهديد الوصول 

المـادي إلـى الغـذاء علـى مسـتوى الأسـرة والأفـراد، والتهديـدات للجوانـب الأخـرى للوصول، 

مثـل العناصـر الثقافيـة والإجتماعيـة والإقتصاديـة إلـى حد مـا، لقد حظيت القضايـا الأخيرة 

في مجال الأمن الغذائي ، وخاصة المعرفة التغذوية ومسؤولية ومساءلة الهيئات والسلطات 

الحكومية عن الأمن الغذائي المسـتدام، باهتمام أقل وهي من بين نقاط الضعف في ردود 

الحكومـات غيـر الإجراميـة فـي إيـران". )قربانـي قلجلـو و کوشـا، 2017: ص345( رغـم العديـد 

من الجنح والمخالفات في مختلف القوانين واللوائح، في مجال صيد الأسـماك واسـتيراد 

وتصدير المنتجات الغذائية والنقابات وشروط وعقبات التراخيص المختلفة، خلو التجريم 

كبيـر مـن شـراء المسـتهلكين،  ومخالفـة السـلوك الإداري - الانضبـاط الـذي يقلـل بشـكل 

تتطلب السلطة من خلال التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكلفة المنتجات، فضلاً 
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عـن القـرارات الحكوميـة التـي تؤدي إلى واردات غير مناسـبة من المنتجات الغذائية، فراغًا 

وصنـع السياسـات. القانـون هـو أحـد فوائـد اسـتخدام قـدرة القانـون الجنائي. الحالـة الراهنة 

للأمن الغذائي وسبل تعزيز هذا الأمن والتهديدات المُجرمة والمُنتهكة ضد الحق في الأمن 

الغذائي -والتي تؤدي إلى الحق في الأمن البيولوجي-، ونظام المسؤولية الجنائية للأشخاص 

الطبيعيين والاعتباريين المختصين في تحقيق أو استقرار الأمن الغذائي، محفوف بالعديد 

 . من الغموض والتناقضات والسهو

مع إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون السلامة الحيوية، لا توجد لوائح لتقييم سلامة المنتجات 

المعدلة وراثيًا، وليس من الواضح كيف تم تقييم سلامة هذه المنتجات. بينما في اللائحة 

السـابقة، تـم اسـتخدام أحـكام قانـون الغـذاء، بما في ذلك اسـتخدام طريقـة "الهوية" وطريقة 

"النمـوذج الحيوانـي" لتقييـم سالمة الجينات المعدلة. بعـد إلغاء اللوائـح التنفيذية لقانون 

السالمة الأحيائيـة، ظـل الاهتمـام بحـق المسـتهلك فـي سالمة المنتجـات المحـورة جينيا 

فـي قانـون السالمة الأحيائيـة، فـي حـدود تقييـم المخاطـر المحتملـة للمنتجـات المحـورة 

جينيا على صحة الإنسان والبيئة فقط. واللوائح الأخرى، فيما يتعلق بعدم وجود معلومات 

متخصصـة حـول تقييمـات السالمة المعدلـة وراثيًـا، ومعلومـات عـن المخاطـر المحتملـة 

للمنتجات المعدلة وراثيًا، وحتى المعلومات المطلوبة لترخيص المنتجات المعدلة وراثيًا 

فـي الدولـة لتوفيـر حـق سالمة المسـتهلك، ودليـل لقييـم مخاطـر المنتجـات معـدلاً وراثيًـا. 

)بـور اسـماعيلي وآخـرون، 2017:  ص107(. تصبـح هـذه الأزمـة، في حالة الفراغ التنظيمي في 

تنفيـذ قانـون السالمة الحيويـة، خطيرة للغايـة ومهددة، عندما نفكـر في أزمة الميـاه والافتقار 

، ويزيد الحاجة إلى  إلى الحماية الجنائية للمياه في البلاد، مما يضعف الزراعة بشكل كبير

استيراد المنتجات المعدلة وراثيا. هذا يرجع إلى السياسة القانونية تجاه استيراد الجينات 

المعدلة وراثيا، والتي تواجه في الأساس فراغ تنظيمي. 

إن السياسـة الجنائيـة التشـريعية لإيـران، الداعمة للسالمة البيولوجية للمنتجات المعدلة 
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وراثيًـا، -التـي تتزايـد وارداتهـا فـي وقـت أزمة المياه فـي البلاد-، هي أيضًا إشـكالية من حيث 

تحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين. ومن خلال تكييف عناصر سلوك الجناة مع عناصر 

الألقاب الجنائية المذكورة في المواد القانونية ذات الصلة، تم تحديد خمسة ألقاب جنائية 

: حسـيني و آخرون،  فقـط )خمـس مـواد قانونيـة( فـي القانون الجنائـي الإيراني الحالـي. )انظر

2020:صص 13-1(. يجرم القانون منتهكي السلامة البيولوجية الغذائية للأشخاص، في هذه 

الأشـكال الخمسـة المحـدودة وغيـر الملائمـة فقـط: 1- الفسـاد فـي الأرض )المـادة 286 مـن 

قانون العقوبات الإسلامي(

 2- الإضرار بالصحة في مجال الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل )المادة 1 من 

قانون الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل(

 3- القتل التقصيري )المادة 616 من قانون العقوبات الإسلامي-کتاب التعزيرات(

 4- التسبب في التلوث المضارّة بالصحة العامة )المادة 688 من قانون العقوبات الإسلامي(

يـد المنتجـات دون إذن قانونـي )المـادة 31 مـن قانـون العقوبـات الحكوميـة   5- إنتـاج أو تور

للشؤون الصحية والطبية(.

كيد على  إن توسـيع مجـال السـلوك الإجرامـي مـن جهة، وتنويـع الرد الإجرامي، مـن خلال التأ

عقوبات الحقوق الاجتماعية المقيدة للكيانات القانونية الجانحة في هذا المجال من جهة 

أخري، سيكون مناسبًا ورادعًا. 

 لحم ةيا
ً
لأهم ةيالمتزايدةنلإ ت جامنتاجت غذائ ةيمعدل ةوراايث 3- التفكير ال يهقفف يا

لأمن الغذائ يللمجتمع  ا

إنشـاء الأنفاق  ، و إلا کان يحرم حفر الآبار لا يوجـد فقيـه يعتقـد بحرمـة كل تغييـر في الخلـق، و

في الجبال، وأشياء أخرى كثيرة مثل تقليم الأشجار ونحو ذلك. )الخوئي، 1417ق: ص258( 

كيـد ليـس هـو الحـال. تظهـر هـذه النتيجـة الفاسـدة نفسـها، أن العبـارة القرآنيـة  وهـذا بالتأ
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ـقَ الِله" )سـورة النسـاء / 119(، ليسـت فـي وضـع يمكنهـا من التعبير عن قدسـية 
ْ
يُغَىِـرُنَّ خَل

َ
"فَل

إثبات ذلك يتطلب سببًا منفصلاً.  جميع أنواع التغييرات، و

بسـبب حداثـة العلـوم الوراثيـة، وخاصـة المعرفة بإنتاج المنتجـات الغذائية المعدلـة وراثيا، 

وعـدم وجـود قواعـد قانونيـة محددة لاسـتهلاك هذه المنتجـات، فإن القليل من الدراسـات، 

: إحسـاني وآخـرون، 2020؛ غنيـزادة وطباطبائـي، 2018(، حاولـت دراسـة الحكـم الفقهـي  )انظـر

للمرجـع الشـيعي، فيمـا يتعلـق باسـتهلاك هـذه المنتجـات. مـن أجل الحصـول على حكم 

الإذن غير المصرح به، أو المطلق، أو الإذن المشروط لاستهلاك هذه المنتجات، يمكن للمرء 

"قبح العقاب بلابيان"  "دفع الضرر المحتمل" و "  و أن يشير إلى المباديء الفقهية کـ "لاضرر

"العسـر والحـرج". )إحسـاني وآخـرون ، 2020: ص122( تعبـر فتـوى كبـار  "البرائـة" و "الإباحـة" و و

الفقهـاء، عـن حكـم الأباحة، باعتباره الحكم الأساسـي للمنتجات الغذائية المعدلـة وراثيًا، 

. )غنيزاده وطباطبائي، 2018: ص273(  والتي ستتغير مع افتراضات العنوان الثانوي للضرر

، باعتباره الأساس الرئيسي  ونتيجة لذلك، يمكن القول: إنه في رأيه، يمكن اعتبار مبدأ لاضرر

، أحد القواعد الفقهية التي تحكم حظر إنتاج المنتجات المحورة جينيا.  لشرط عدم الضرر

لذلك، من الضروري مناقشة هذه القاعدة أي هذا المبدأ الفقهي في هذا الصدد. 

بالنسـبة للمسـتهلك الذي يحضر طعامه من السـوق الإسالمي، ولا يملك وسـيلة للتعرف 

كية المعدلـة وراثيـا، فـإن قاعـدة الإهمـال صحيحـة، ويكـون اللجـوء  علـى السـلع الاسـتهلا

إلـى قواعـد أخـرى فعالا، عندما يكون للمسـتهلك حقوق فـي المعرفة، والاختيار يليه وضع 

، ومبدأ وجوب  ، ومبدأ لاضرر العلامات. وفي المواقف التي توجد فيها قوة التمييز والاختيار

دفـع الضـرر المحتمـل، ومبـدأ الإباحـة ومبـدأ البـراءة، ومبدأ قبـح العقاب بلابيـان، لا يمكن 

الاستشهاد بها لأسباب:

كـد مـن الخسـائر التـي تسـببها هـذه المنتجـات، 2- وجـود فوائـد بالإضافـة إلـى   1- عـدم التأ

العيـوب. مضافـا الـى ذلـك، فـي حالـة المبـاديء الفقهيـة الأخـرى، مـن الضـروري معرفـة أي 
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منهـا يهيمـن علـى الآخـر والمخصـص لهـا. وفقًـا لمبـدأ الإباحـة ومبـدأ البـراءة ومبـدأ قبـح 

العقـاب بلابيـان، رغـم أن اسـتهلاك المنتجات المعدلة وراثيًا مسـموح بـه، إلا أن مبدأ لا ضرر 

المحتمـل تحکمهـا. ومـن المنطقـي إصدار حكم احتـرازي في الاسـتهلاك الحالي. وكذلك 

فـي حالـة المشـقة والإحـراج. فكمـا يصبـح اسـتعمال الطعـام الممنـوع إلزاميًـا، تصبـح مبـدأ 

دفـع الضـرر المحتمـل أيضًا غيرفعالة، وتعم قاعدة نفي المشـقة والإحـراج. وعليه فإن اعتقاد 

بعض الباحثين أن "يجب ان يکون استخدام هذه المنتجات، بطريقة لا تكون فيها شروط 

استخدامها مفضلة على مراعاة الشروط الاحترازية. بعبارة أخرى، يجب مراعاة قيود خاصة 

عند اسـتخدام هذه المنتجات، حتى لا يكون هناك فرق بين الإذن باسـتخدام المنتجات 

المعدلـة وراثيًـا لتوفيـر الغـذاء الكافـي للنـاس، ومراعـاة الشـروط الاحترازية لضمـان الحق في 

 . ، 1400: ص83( يبدو أنه احتياطي متطرف وغيرضرور حياة الإنسان". )رضائي جنيد و قنبربور

القضائـي  الاجتهـاد  الإذن وعـدم  التحليليـة لأسـباب،  الوصفيـة  الدراسـة  أظهـرت  وأخيـراً، 

لاستهلاك المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، أنه بالنسبة للمستهلك إذا لم يكن على علم 

بنـوع المنتـج. فـإن مبدأ التقصير يؤدي إلى الإذن بإسـتهلاك هذه المنتجات الغذائية، ربما 

كان مـن غيـر المصـرح بـه، لو لم يتـم رفع الأزمة الحالية المتمثلة في انخفـاض إنتاج الغذاء، 

وأزمة المياه وأزمة الأمن الغذائي والحفاظ على الناس والنظام. لذلك، في الوضع الحالي - 

الوضع الحالي - مبدأ دفع الضرر المحتمل غير فعالة أيضًا.  

4- النتائج والمقترحات 

إنتاج المنتجات  إسـتيراد و السياسـة الجنائيـة التشـريعية الإيرانية تجـاه الإرهاب البيولوجـي، و

الزراعية الخطرة المعدلة وراثيا، ومجموعة واسعة من الجرائم ضد الأمن الغذائي لأغراض سياسية 

واجتماعية واقتصادية، هي سياسة غامضة. لم يتم بعد وضع خطة شاملة لمنع الجرائم ضد الأمن 

الغذائي والمعاقبة عليها، التي تجرم السلوك الذي ينتهك الحق في الأمن الغذائي، والأفعال التي 
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تنتهك الحق في الصحة والتغذية الصحية. تقتصر الألقاب الجنائية الحالية في القانون الجنائي 

، على الجرائم المتسرعة الناشئة عن حالات محددة، کالحرب المفروضة،  الإيراني، إلى حد كبير

وتخزين البضائع الأساسـية، أو مكافحة الإرهاب البيولوجي. ولا يكفي تجريم تخريب منشـآت 

المياه والإرهاب ضد المياه. وهذه المادة، تقدم سلوكيات خطيرة أخرى للمشرع الجنائي، حتى 

يتبنـى السياسـة الإجراميـة اللازمـة، وتقـدم نموذجًـا للتجريم. تجريم السـلوكيات المتشـابهة في 

قوانين مختلفة، وعدم اليقين في نطاق أمثلة المواد القانونية المماثلة والخلافات التفسيرية في 

هذا الصدد، والالتزام وحظر بعض السلوكيات دون تقديم عقوبة في حالات الانتهاكات، وتجاهل 

الجرائم غير المقصودة، وضمان عدم التناسـب الأداء وغير الرادع، هو عدم تحديد، على الأقل 

لبعض العقوبات، بعض أوجه القصور في القانون الجنائي الخاص بحماية المياه، مما يؤدي إلى 

تفاقم أزمة المياه وتفاقم الحاجة إلى استيراد المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا. 

وفيمـا يتعلـق بقـدرة القانـون الجنائـي علـى حمايـة "الحـق فـي الأمـن الغذائـي" )نهـج مؤيـد 

للتحويـر الجينـي( بطريقـة متوازنـة مـع الحمايـة الجنائيـة للحـق فـي الغـذاء الصحـي )نهـج 

مضاد للتحوير الجيني(، تجريم الأفعال التي تؤدي إلى التهديد بشأن الوصول المادي إلى 

الغـذاء، وتجريـم الإجـراءات القمعيـة التـي تعيق تطوير المعرفة التغذوية، فضلاً عن مسـاءلة 

الهيئات والسلطات الحكومية عن الأمن الغذائي المستدام، تم اقتراحهما لإصلاح السياسة 

الجنائية التشريعية لإيران. لأنه في الوضع الحالي، لم يجرّم أي من القوانين المذكورة صراحة 

يـد الجينـات المعدلـة وراثيـا غيـر المصـرح بهـا، ومـن أجـل  القضايـا المتعلقـة بإنتـاج أو تور

تحديـد المسـؤولية الجنائيـة لمنتجي وموردي المنتجات المعدلـة وراثيا غير المصرح بها، 

من الضروري الامتثال لغيرهم العناوين المتعلقة بحماية الصحة. تشمل الجرائم الجنائية 

"الفساد على الأرض" و "قانون الأغذية والمشروبات وقانون مستحضرات التجميل" و "الأضرار 

التي تلحق بالسببية" و "الإجراءات ضد الصحة العامة" و "قانون العقوبات الحكومية على 

الشؤون الصحية والطبية"، حسب مقتضى الحال. القدرة على التكيف مع سلوك منتجي 
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ومـوردي المنتجـات المحـورة جينيـا غيرالمرخصـة، مـن أجـل تحديـد المسـؤولية الجنائيـة 

للأشخاص المذكورين في النظام القانوني الإيراني. 

من الناحية الفقهية، فإن أسباب المؤيدين، على الرغم من اختلافهم، لها موقف أقوى، وما 

كثر من سبب؛  تم طرحه كسبب لمعارضة المعارضين الجيني للقضية، هو اهتمام فقهي أ

لأن إجـراء البحـوث فـي مجـال الجينومـات النباتيـة والحيوانيـة والبشـرية، يمكـن أن يرتبـط 

بانتهـاكات تقـوض كرامـة الإنسـان. عالوة علـى ذلـك، فـإن ضـرورة اتباع الحجـج الفقهية قد 

، والذي يمكنه أيضًا، مـع ضمان وحماية  حولـت وجهـة نظـر غالبيـة الفقهـاء إلى جانب آخـر

كرامـة الإنسـان، منـع الانتهـاكات المحتملة. ونتيجة لذلك، مـن وجهة نظر فقهية وعقلانية، 

علـى الرغـم مـن اختالف آراء الخبـراء، ينبغي اتباع التفضيلات العقلانيـة، إذا لم تكن هناك 

نقطة ميزة )مفضلة( للتعليق )والتي بالطبع، لم يتم افتراضها هنا(، على الرغم من الإختلافات 

إحالتها إلى مسائل مثل المبادئ العملية.  في الرأي، فسيتم إبطال آراء مجموعتي الخبراء و

سيؤدي الانتباه إلى التفضيلات المذكورة في موضوع المناقشة إلى اختيار آراء الخبراء التي 

تشير إلى صحة المنتجات المعدلة وراثيًا. 
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